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 ملخص: 

ذ تسبب  دالمضاربة غير المشروعة تهدي  تشكل  ا حقيقيا للتوازن الاقتصادي والاجتماعي، ا 

- 21لمشرع الجزائري لا صدار القانونباما دفع    لل سعار،اختلالات في السوق وارتفاعا غير مبرر  

لا س يما أ ثار اقتصادية واجتماعية خطيرة    لما لها من  ، بمكافحة المضاربة غير المشروعة    المتعلق   15

للمس تهلك، و تساهم جمعيات حماية المس تهلك باعتبارها احد فواعل المجتمع    القدرة الشرائية   تراجع  

  ، عبر الا علام والتحسيس دورها الوقائي، في الوقاية من المضاربة غير المشروعة من خلال  المدني  

  و  تمثيل المس تهلكل المشاركة في الهيئات الرسمية    ، من خلالو دورها الدفاعي  مراقبة ال سواق  و

 و تمثيله و الدفاع عن حقوقه امام الجهات القضائية. التبليغ عن التجاوزات 

التوازن الاقتصادي ؛  المضاربة؛  جمعيات حماية المس تهلك؛  المضاربة غير المشروعةالكلمات المفتاحية:  

 الدور الدفاعي.  ؛الدور الوقائي؛ والاجتماعي
Abstract: 

Illegal speculation is a real threat to economic and social balance, 

causing market distortions as well as an unjustified increase in prices. 

This fact pushed the Algerian legislator to issue law 21-15 concerning anti-

illegal speculation fight, on account of the serious economic and social 

impacts that illegal speculation has, particularly the decline in consumers 

purchasing power Consumer protection associations are one of the civil 

society actors take part in preventing from illegal speculation either 

through their preventive role by awareness raising, market monitoring or 
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through their defensive role by participating in official bodies to represent 

consumers, report violations and defend the consumers rights before 

judicial authorities. 

key words: illegal speculation; consumer protection associations; 

speculation; economic and social balance; preventive role; defensive role. 

 ة: مقدّم 

غير المشروعة من الظواهر الاقتصادية السلبية التي تؤثر بشكل مباشر   ةتعد المضارب

التي تحدث اختلالا في   ال فعال  للمس تهلك، وهي من  ال سواق والقدرة الشرائية  على اس تقرار 

التوازن بين العرض والطلب من خلال ممارسات تنطوي على نية الاثراء غير المشروع كاحتكار 

بال سعار،   والتلاعب  الاقتصاديالسلع  البعد  فقط  تمس  لا  الظاهرة  لتحدث    ،هذه  تمتد  بل 

السوق واضطراب  أ ليات  الثقة في  وتآ كل  الشعبي  كتزايد الاحتقان  اجتماعية خطيرة  تداعيات 

 الامن الاقتصادي للولة.

وفي ظل تعقيد أ ليات التجارة والتسويق لم تعد الدولة وحدها قادرة على التصدي لجميع  

مظاهر الغش و المضاربة مما افسح المجال امام اطراف فاعلة من غير ال جهزة الرسمية للعب أ دوار  

كمكون  ترقابية ومجتمعية مساندة ،وتعتبر جمعيات حماية المس تهلك من ابرز ال طراف حيث برز

مدني فاعل يسعى الى الدفاع عن مصالح المس تهلكين الاقتصادية و التصدي لكل ما من شآ نه  

المساس بحقوقهم ومنها مكافحة المضاربة غير المشروعة ،وفي الس ياق الراهن الذي تعرفه السوق 

وعة و  الوطنية من تقلبات متسارعة في ال سعار نتيجة للماسات الاحتكارية و المضاربة غير المشر 

تنشط خاصة في فترات الازمات الاقتصادية او نقص المواد ال ساس ية وهو ما يضع على التي  

عاتق جمعيات حماية المس تهلك مسؤولية التوعية المجتمعية وكذا التنس يق مع الهيئات الرقابية و  

الا دارية لكشف هذه الممارسات و التبليغ عنها باعتبارها احد فواعل المجتمع المدني، وتهدف هذه  

راسة الى التعريف بالمضاربة غير المشروعة و خصوصيتها وكذا مساهمة جمعيات حماية المس تهلك الد

 في الوقاية منها .

الدور الفعلي    و ما ه   ومن هذا المنطلق فان الا شكالية التي يعالجها هذا المقال تتمثل في:

  ومدى لجمعيات حماية المس تهلك باعتبارها فاعلا مدنيا في الوقاية من جريمة المضاربة غير المشروعة  

 فعاليتها في حماية النظام العام الاقتصادي و ضمان التوازن الاجتماعي؟ 
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جابة على هذه الا شكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي من خلال توصيف   وللا 

ذات   القانونية  النصوص  وتحليل  جهة  من  أ خرى. الالظاهرة  جهة  من  بالموضوع      صلة 

وللا حاطة بجوانب الموضوع قسمنا دراستنا الى مبحثين رئيسين نتناول في المبحث ال ول  

، اما المبحث الثاني نخصصه والاجتماعيالمضاربة غير المشروعة كخطر على التوازن الاقتصادي  

       .لمساهمة جمعيات حماية المس تهلك في الوقاية من المضاربة غير المشروعة

 ول: المبحث ال  

 والاجتماعي المضاربة غير المشروعة كخطر على التوازن الاقتصادي  

الاقتصادية   الساحة  في  المطروحة  الا شكالات  أ برز  من  المشروعة  غير  المضاربة  تعد 

والاجتماعية، لما تسببه من اختلالات عميقة في أ ليات السوق وتهديد مباشر للتوازن العام. فقد 

أ صبحت هذه الظاهرة تتفاقم بشكل لافت، خاصة في ظل ال زمات الاقتصادية وارتفاع الطلب  

  س تهلك، اس ية، مما ساهم في ارتفاع غير مبرر لل سعار وتراجع القدرة الشرائية للم على السلع ال س

 مبررة. غير  وتكمن خطورتها في اس تغلال بعض الفاعلين الاقتصاديين لمواقعهم لتحقيق أ رباح

ليواكب التغيرات المتسارعة في    ريمةجاء اهتمام المشرع الجزائري بهذه الج  هذاانطلاقا من  

ال  الا طار  السوق، ويعزز  القانون رقم    تشريعيبنية  ا صدار   15-21لمواجهتها، لاس يما من خلال 

لسد الثغرات القانونية    مهمةالمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي يعد اس تجابة تشريعية  

 .السابقة ولمواجهة هذه الممارسات بمنهج أ كثر صرامة وشمولية

من حيث  )مطلب اول( المضاربة غير المشروعة  مفهوم وعليه، س نعالج في هذا المبحث

محاولين    (،مطلب ثاني)  والاجتماعية، وخصوصيتها، وأ شكالها المختلفة، ثم أ ثارها الاقتصادية  تعريفها

براز خطورتها على توازن السوق واس تقرار المجتمع   .ا 

 مفهوم المضاربة غير المشروعة  المطلب ال ول: 

تعد المضاربة غير المشروعة من القضايا المثارة حاليا على الساحة الاقتصادية ونظرا لتنامي  

هذه الظاهر وما تزامن معها من الارتفاع المفرط في أ سعار السلع ذات الاس تهلاك الواسع والتي 

 مس تهلك.ل اثرت بدورها على القدرة الشرائية ل 

لذا نتطرق الى تعريف المضاربة غير المشروعة )فرع اول( ثم خصوصياتها )فرع ثاني( 

 (. )فرع ثالث هاواشكال 
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 تعريف المضاربة غير المشروعة    الفرع ال ول: 

 المضاربة. قبل البدء في تعريف المضاربة غير المشروعة يقتضي منا التعريف بمدلول 

 أ ولا: مدلول المضاربة  

ورد مصطلح المضاربة في معجم لسان العرب "من فعل ضرب ،وضرب ال رض يضرب          

ضربا بالفتح أ ي خرج فيها تاجرا عازبا ،وقيل اسرع ذهب فيها ،وقيل سارع في ابتغاء الرزق  

،والمضاربة هي ان تعطي انسانا من مالك ما يتجر فيه على ان يكون الربح بينكما ،او ان يكون  

م من الربح وكانه مآ خوذ من الضرب في ال رض لطلب الرزق وعلى قياس هذا المعنى له سهم معلو 

يقال للعامل ضارب ل نه هو الذي يضرب في ال رض ويجوز ان يطلق على كل من رب المال و  

،كما جاءت بمعنى "سد الحاجة و طلب    1العامل مضاربا لان كل واحد منهما يضارب صاحبه"

،كما تنصرف الى "المخاطرة في عملية البيع و الشراء والتنبؤ بتغير 2المال بالقيام بالتنقل و السفر " 

 . 3و تقلب ال سعار في السوق بهدف الاس تفادة من فارق السعر" 

مما س بق فان مدلول المضاربة مرتبط بالسعي في ال رض لطلب الرزق و يرتكز في الغالب  

البيع  يتمثل في المخاطرة في عمليات  اقتصادي  العامل الى معنى  المال و  قائم بين رب  على عقد 

 . والشراء

وعلى هذا فالمضاربة ممارسة مشروعة وهي جوهر العمل التجاري باعتبارها تتم وفقا للقواعد          

التي تحكم الممارسات التجارية ،كما نشير الى ان المشرع الجزائري لم يدرج المضاربة كعقد في الاحكام  

بية المقارنة و الذي العامة للقانون المدني ولم ينص عليها كعقد تجاري على غرار التشريعات العر 

،الا انه تدارك ذلك فبالرجوع الى النظام   4تضمنته في قوانينها و اعتبرته من العقود المشروعة  

الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الا سلامية وكذا قانون ال وقاف و قانون التامين 

 .5فهيي تخضع لل حكام العامة لنظرية العقد  التكافلي نجده اعتبر المضاربة عقد و بالتالي

في غياب تكريس صريح لعقد المضاربة ضمن العقود المسماة في القانون المدني أ و التجاري،   

على خلاف بعض التشريعات العربية التي اعتبرته عقدًا مشروعاً بذاته. هذا الغياب يفُقد المضاربة 

ا مثل  خاصة  قوانين  عبر  جزئيًا  عُوّض  لكنه  العامة،  المعاملات  في  واضًحا  قانونيًا  طارًا  لصيرفة ا 

الا سلامية وال وقاف والتآ مين التكافلي، حيث أُقرّت المضاربة كعقد مشروع يخضع لل حكام العامة 

ن المشرع تبنّى مقاربة انتقائية تبُقي المضاربة ضمن نطاق الشرعية، لكن فا لنظرية العقد. وبالتالي  
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دون توحيد نظامها القانوني، مما قد يثير ا شكالات تطبيقية عند التكييف القانوني للنزاعات المرتبطة 

 .بها

 عملا مشروعا فالمضاربة غير المشروعة هي الجانب السلبي لها.  ةاذا كانت المضارب ف ومنه          

 ثانيا: تعريف المضاربة غير المشروعة اصطلاحا  

التلاعب             بهدف  احتيالية  وسائل  اس تخدام  على  ينطوي  "سلوك  انها  على  تعرف 

،كما 6على سلعة معينة يقرر الشرع حمايتها من هذه التآ ثيرات المفتعلة"  والطلببال سعار او بالعرض  

عرفت بانها اعمال التلاعب في خفض ورفع ال سعار مما يؤدي الى حدوث تقلبات غير طبيعية 

،كما تعرف على  7ذاتية   ومنافع أ رباح    وتحقيقفي السوق بغية الاس تفادة من ال وضاع المس تجدة  

انها " عمليات تدليس ية تهدف الى احداث تقلبات غير طبيعة في السوق بغية الاس تفادة من  

 .8أ رباح ذاتية " وتحقيقال وضاع المس تحدثة او المس تجدة 

جوهر هذه الجريمة يقوم على اس تغلال أ وضاع اس تثنائية  من خلال التعريفات يتبين ان   

لتحقيق أ رباح غير مبررة، وهو ما يجعلها من قبيل الجرائم الاقتصادية التي تمس بالنظام العام  

الاقتصادي. كما يظهر أ ن معيار التمييز بين المضاربة المشروعة وغير المشروعة هو عنصر الاحتيال 

 . أ لياته الطبيعية والاصطناع الذي يفرغ السوق من

 ثالثا: تعريف المضاربة غير المشروعة تشريعيا 

المشرع الجزائري القانون رقم  أ صدرنظرا لتفشي جريمة المضاربة غير المشروعة وللحد منها          

لها   21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة والذي حاول من خلاله تقديم تعريف دقيق 

خفاء للسلع او البضائع بهدف احداث ندرة    2وهو ما نصت عليه المادة   بقولها "كل تخزين او ا 

رفع او خفض مصطنع في أ سعار السلع او البضائع او ال وراق   التموين، وكلللسوق واضطراب في  

 اس تعمال الوسائل الالكترونية، اواو    ،وس يطاو عن طريق    ةاو غير مباشر   ةالمالية بطريقة مباشر 

 .9وسائل احتيالية أ خرى " أ ي طرق، او

لسد القصور التشريعي  15-21نتيجة لخطورة جريمة المضاربة غير المشروعة جاء القانون  

من نطاق التجريم لتشمل التخزين والا خفاء    2المادة    وسّعت  حيث  ،ويوفر تعريفاً دقيقاً لهذه الجريمة

المتعمد للسلع لا حداث ندرة، والتلاعب المصطنع بال سعار سواء مباشرة أ و عبر وسطاء أ و بوسائل  

السوق لتعدد صور وأ ساليب المضاربة في  دراك المشرع  ا  لكترونية، ما يعكس  التعريف  ،  ا  هذا 
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التشريعي يؤكد الطبيعة الاحتيالية للمضاربة غير المشروعة ويضعها ضمن دائرة الجرائم الاقتصادية  

  .الماسة بالنظام العام الاقتصادي

قانون العقوبات التي تجرم    نصوص  كفاية  وعدمقصور    موكان هذا القانون نتيجة حتمية اما         

عطاء  اهذا ال خير الذي اقتصر على    174،  173،  172المضاربة غير المشروعة من خلال المواد  

فقط اما النص الجديد وسع حيث أ ضاف عمليات    والبضائع صورها التي تتعلق بآ سعار السلع  

 المالية. ال وراق  وكذا والبضائع للسلع  والاخفاءالتخزين 

 خصوصية المضاربة غير المشروعة    الفرع الثاني: 

المنافية   والممارساتتنفرد المضاربة غير المشروعة بخصوصية ميزتها عن غيرها من الجرائم            

 انها: للمنافسة حيث 

 اقتصادية    ة أ ولا: جريم 

اعتبرت المضاربة غير المشروعة من الجرائم الاقتصادية كونها عملية تعدي على المصلحة           

القانونية   النصوص  مخالفة  للولة و الافراد من خلال  بالس ياسة الاقتصادية  ولقد 10المتعلقة   ،

اختلفت ال راء الفقهية في وضع معيار لتحديد قيام هذا النوع من الجرائم وربما يعود السبب لتمايز  

هذه المعايير من دولة ل خرى تماش يا مع نظمها او تقلبات أ وضاعها الاقتصادية ا ضافة الى خصوصية  

جراءات المتابعة والجزاء فيها  ،فالمضاربة غير المشروعة تهدف الى التآ ثير المباشر او الغير المباشر    11ا 

ر و على وفرة السلع والبضائع وبذلك فهيي تآ ثر على المصلحة المالية و الاقتصادية اعلى الاسع

 سواء لل عوان الاقتصاديين او المس تهلكين او بمصلحة الدولة في حفظ النظام العام الاقتصادي. 

وفي الوقت نفسه تعرّض الدولة لخطر اختلال توازنها الاقتصادي، مما يبرر التعامل معها   

جرائية  . بصرامة تشريعية وا 

 وال وراق المالية    والبضائع ثانيا: تنصب على السلع 

بالنظر للظروف التي صدر فيها قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة فقد حصر المشرع           

 .12المالية مستبعدا بذلك مجال الخدمات من هذه الجريمة  وال وراق والبضائع مجالها في السلع  

ذ قصر نطاق  مما ي  برز قصورًا تشريعيًا في القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، ا 

التجريم على السلع والبضائع وال وراق المالية دون أ ن يشمل قطاع الخدمات. هذا الاستبعاد فتح 
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لل عوان الاقتصاديين باس تغلال أ سعار الخدمات، خصوصًا في المناس بات أ و   تسمحثغرة قانونية  

ا يؤدي ا لى نتائج مشابهة من حيث الا ضرار بالمس تهلك وتقويض مبدأ  العدالة مم  الفترات الحرجة

في السوق. وبالتالي، يظهر أ ن المشرع الجزائري ركّز على الجانب التقليدي للمضاربة وأ غفل البعد  

 .الحديث المتمثل في الخدمات، ما يس تدعي مراجعة تشريعية لسد هذه الفجوة

 ثالثا: تفرض وجود المضارب في مركز هيمنة  

لقيام جريمة المضاربة غير المشروعة يفترض وجود العون الاقتصادي في وضعية هيمنة على          

السوق مما يدفع به الى اس تغلال وضعيته الاقتصادية و بالتالي الاضرار بغيره من الاعوان او 

مارسات المتعلق بالمنافسة و اعتبرها من الم   03-03الزبائن ،وهذا ما حضره المشرع بموجب الامر  

المقيدة للمنافسة حيث عرف وضعية الهيمنة على انها " الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول 

مكانية  على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شآ نها عرقلة قيام منافسة فعلية فيه ،وتعطيها ا 

زاء منافس يها او زبائنها او ممونيها وان كان المشرع لم  ،  13" القيام بتصرفات منفردة الى حد معتبر ا 

في فقرتها الثانية بعبارة "القيام    2الا انه يستشف من نص المادة    15-21ينص صراحة في القانون  

 .14بصفة فردية او جماعية او بناء على اتفاقات " 

وبذلك يتضح أ ن المضاربة غير المشروعة لا تقوم في ا طار سوق تنافسي متوازن، بل في   

بيئة يس يطر عليها فاعل اقتصادي قادر على اس تغلال موقعه لتحقيق مكاسب غير مشروعة على  

 .حساب ال عوان الاقتصاديين ال خرين والزبائن، مما يجعلها جريمة تمسّ جوهر حرية المنافسة

   ة الفرع الثالث: اشكال المضاربة غير المشروع 

 اشكال:تآ خذ المضاربة غير المشروعة عدة           

 أ ولا: الممارسات المقيدة للمنافسة 

والتي             الضمنية  او  الصريحة  والاتفاقات  والاتفاقيات  المدبرة  والاعمال  الممارسات  وهي 

  10،  7،  6تهدف الى عرقلة حرية المنافسة او الحد منها او الاخلال بها المنصوص عليها في المواد  

 .  15المتعلق بالمنافسة   03-03من الامر  11،

طارًا قانونيًا صارمًا لتجريم هذه السلوكيات، لما لها من أ ثر مباشر  ف  وبالتالي  المشرع وضع ا 

على شفافية السوق وتكافؤ الفرص بين ال عوان الاقتصاديين. فمثل هذه الممارسات تمسّ جوهر  

 . مبدأ  المنافسة الحرة وتعُدّ من أ برز صور الانحرافات المؤدية ا لى المضاربة غير المشروعة
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 ثانيا: الممارسات التجارية التدلس ية  

التجارية            الوثائق  اتلاف  او  مزيفة  او  وهمية  فواتير  تحرير  الى  تهدف    والمحاسبية والتي 

الارتفاع    واخفائها تحفيز  بهدف  المنتوجات  من  مخزون  او  منتوجات  حيازة  المبرروكذا    غير 

 .16لل سعار 

اعتداءً ف   وتشكل  بالمعاملات،  والتلاعب  التجاري  الغش  خانة  في  تندرج  ال فعال  هذه 

التجارية والنزاهة  الشفافية  قواعد  على  وصريًحا  المس تهلك   ،  ثقة  ا ضعاف  في  تكمن  خطورتها 

بالسوق، وخلق بيئة احتكارية مصطنعة، ما يجعلها من الجرائم الاقتصادية التي تس توجب جزاءات 

 .رادعة

 ثالثا: ممارسة أ سعار غير شرعية  

القيام   ال سعار، اوأ ساسا في بيع سلعة او تآ دية خدمات لا تخضع لنظام حرية    والمتمثلة          

أ سعار السلع   التآ ثير على  لنظام    غير الخاضعة  والخدماتبتصريحات مزيفة بآ سعار التكلفة قصد 

خفاء زيادات غير شرعية في ال سعار  ال سعار، وكلحرية   .  17ممارسة او مناورة ترمي الى ا 

طار نظام حرية ال سعار، أ و الا دلاء بتصريحات مزيفة ف   بيع سلع أ و تقديم خدمات خارج ا 

خفاء زيادات غير مشروعة   كلو   ،بشآ ن أ سعار التكلفة للتآ ثير على السوق المناورات الرامية ا لى ا 

في ال سعار. هذه ال فعال تمثل تحايلًا مباشراً على القواعد القانونية المنظمة للتسعير، وتؤدي ا لى 

 .تقويض مبدأ  الشفافية وحماية المس تهلك

نتاج   أ حد رابعا: احتكار    عناصر الا 

نتاج، وغالبًا ما يتم ذلك           خفاء السلع أ و احتكار أ حد عناصر الا  يظهر ذلك من خلال ا 

المنتجين  مس توى  على  المس يطرين  الفاعلين  بعض  هيمنة  فرض  مع  المنافسين،  بين  تواطؤ  عبر 

والموزعين. هذا النفوذ يمكّنهم من التحكم في معدلات توفر السلع وجودتها وأ سعارها، مما يؤدي في  

 .18ا لى اختلال في توزيع الدخل بين فئات المس تهلكين النهاية 

تمنح  الوضعية  السلع وجودتها    المحتكرين  هذه  وفرة  في  التحكم  على  غير مشروعة  قدرة 

النتيجة المباشرة لذلك ف  ،وأ سعارها، وهو ما يفضي ا لى ا ضعاف أ ليات العرض والطلب الطبيعية

حداث اختلال في توزيع الدخل بين فئات المس تهلكين،   هي الا خلال بمبدأ  العدالة في السوق، وا 
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بما يحوّل السوق ا لى بيئة احتكارية تتعارض مع مبدأ  المنافسة الحرة وتحمي مصالح فئة ضيقة على 

 .حساب المصلحة العامة

مجرد رفع ال سعار، لتصبح أ داة للس يطرة الاقتصادية   تتجاوز  المضاربة غير المشروعةف          

بفرض   لبعضهم  يسمح  السوق  في  الفاعلين  بين  فالتواطؤ  خفية.  احتكارية  ش بكات  عبر  تمارس 

شروط غير عادلة على السوق، وهو ما يؤدي ا لى تقويض مبدأ  المنافسة الحرة، وخلق بيئة غير  

 ا من ذوي الدخل المحدود.  متكافئة يتضرر فيها المس تهلك بشكل مباشر، خصوصً 

 للمضاربة غير المشروعة   والاجتماعية ال ثار الاقتصادية   الثاني: المطلب  

فيه ان الاخلال في مجال التعاملات التجارية يؤدي الى الاضرار بال خرين   كلا شمما           

الحرة   المنافسة  لمبدأ   منافية  المعاملات  هذه  الاس تقرار   والنزيهةوتكون  عدم  الى  يؤدي  مما 

المضاربة غير المشروعة هو تحقيق أ رباح غير مشروعة من خلال    والاجتماعي، فجوهرالاقتصادي  

اقتصادية )فرع اول( وأ ثار  أ ثار  ينتج عنه  الرفع غير المبرر لل سعار على حساب المس تهلك مما 

 (. اجتماعية )فرع ثاني

 الفرع ال ول: ال ثار الاقتصادية   

ينطوي على اس تفحال المضاربة غير المشروعة الى الاضرار بالاقتصاد الوطني على النحو           

 التالي: 

 استثمارها.عدم اس تمرار التداول في رؤوس ال موال يؤدي الى عدم  -

انخفاض القيمة المالية للعملة المحلية نتيجة زيادة التضخم قياسا بالعملة ال جنبية مما ينتج عنه  -

 .19ارتفاع ال سعار 

المؤسسات المحتكرة القضاء على المنافسة    عتما اس تطا  المحتكرة، فاذا ارتفاع أ سعار السلع   -

نتاج  وتمكنت  ال سعار.  وزيادة من احتكار السوق فا نها قد تعمل على تخفيض الا 

يعتمد اقتصاد السوق    العرض، حيثبتخفيض    وذلكوضع السوق في حالة عجز مس تمر   -

فيه الاسعار    وتحددال شخاص او الشركات للسوق    وخروجالحر على حرية دخول  

 والطلب.طبقا لقوى العرض 
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طفيلية   - طبقات  تظهر  حيث  أ ثار الاحتكار  ك حد  السوداء  بالسوق  يسمى  ما  ظهور 

تس تغل ضعف عرض المنتج في مواجهة الطلب عليه فتحبس جزءا منه لبيعه بآ سعار 

 .20مرتفعة 

فهيي تؤدي ا لى تجميد رؤوس ،  الاقتصاد الوطني  أ ثار خطيرة علىضاربة غير المشروعة  فللم 

ال موال وتعطيل استثمارها، بما يعيق التنمية الاقتصادية. كما تضُعف قيمة العملة المحلية نتيجة التضخم  

أ ثرها كذلك في  ويظهر  الشرائية.  القدرة  تدهور  من  يفاقم  ما  ال سعار،  رفع  الناجم عن  المصطنع 

نتاج عمدًا لفرض أ سعار مرت و   ،فعة، مما يضع السوق في حالة عجز دائماحتكار السلع وتخفيض الا 

خطر من ذلك أ نها تفتح المجال لانتعاش السوق السوداء، حيث تنشآ  طبقات طفيلية تس تغل ال  

الندرة المفتعلة لتحقيق أ رباح غير مشروعة، وهو ما يقوّض قواعد المنافسة الحرة ويهدد الاس تقرار  

 .الاقتصادي

 الفرع الثاني: ال ثار الاجتماعية  

من            سلبية  اثار  المشروعة  غير  للمضاربة  فان  على الاقتصاد  السلبية  لل ثار  بالا ضافة 

 يلي: تتمثل على وجه الخصوص فيما  والتيالناحية الاجتماعية 

العدالة في توزيع الدخل كنتيجة للقضاء على المنافسة سواء كان ذلك    وعدمانتشار البطالة   -

الصغيرة   المؤسسات  ظهور  منع  او  الموجودين  المنافسين  على  القضاء  خلال  من 

 .21فقد الكثير من الايدي العاملة ل عمالها   وبالتالي والمتوسطة،

السلع   - القلق    والبضائع يساهم محتكر  الناس    والذعرالى اشاعة  فقد  وبلبلةبين    ال فكار، 

يس تعمل وضعه المس يطر سلاحا ضد المجتمع وخاصة في الظروف الحرجة حيث يلجآ   

نتاجية المعطلة او تشغيلها   نتاجية، وقدمن طاقتها    بآ قلالى بقاء المواد الا  يتعمد الى    الا 

ثم خلق    ومناتلاف جزء منها حتى لا تؤدي الزيادة في العرض الى حفض ال سعار  

 .22والسوقعدم الاس تقرار لدى المس تهلك  

يؤدي ارتفاع ال سعار الى الاضرار بالمس تهلكين مما قد يؤدي الى حفض مس توى اش باع   -

كما الحاجات   بالمنافسين    لديهم،  الى الاضرار  حيثيؤدي  الى    الاخرين،  يضطرون 

 .23الانسحاب من السوق لتجنب الخسارة  
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، حيث تؤدي ا لى تفاقم البطالة أ ثار اجتماعية  مضاربة غير المشروعةللو مما س بق يتبين ان  

وعدم العدالة في توزيع الدخل نتيجة القضاء على المنافسة وتهميش المؤسسات الصغيرة  

شاعة   ، كما  والمتوسطة، مما يضعف النس يج الاقتصادي والاجتماعي يسهم الاحتكار في ا 

المهيمن   المحتكرون وضعهم  يس تعمل  ذ  ا  المجتمع،  داخل  النفسي  وعدم الاس تقرار  القلق 

نتاج للتحكم في ال سعار تلاف الا  الارتفاع المفرط  ، فلخلق ندرة مفتعلة عبر تعطيل أ و ا 

احتياجاتهم  تلبية  على  قدرتهم  تقليص  عبر  بالمس تهلكين  مباشرة  يضر  ال سعار  في 

  .ال ساس ية، ويدفع بالمنافسين ال خرين ا لى الانسحاب من السوق

 المبحث الثاني 

 مساهمة جمعيات حماية المس تهلك في الوقاية من المضاربة غير المشروعة  

  المحلية، ونظرا لضرورة تكاثف الجهود من اجل حماية  والجماعات  الى جانب دور الدولة          

المادة   المضاربة غير المشروعة نص المشرع بموجب  القانون    6المس تهلك من جريمة   15-21من 

في ترقية الثقافة  المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة على مساهمة المجتمع المدني ووسائل الاعلام  

بقاعدة  عقلنة الاس تهلاك وعدم الاخلال  التوعية بهدف  ترش يد  وتنش يط عملية  الاس تهلاكية 

 الطلب.العرض 

فواعل المجتمع المدني التي تسهر على حماية مصالح   أ حدجمعيات حماية المس تهلك    وباعتبار        

 الجريمة.المس تهلك فقد تلعب دورا هاما في وقايته من هذه  وحقوق

  ودورها )مطلب أ ول(  تآ سيسها وشروطومنه نتناول تعريف جمعيات حماية المس تهلك           

 في حماية المس تهلك )مطلب ثاني(.

 المطلب ال ول: تعريف جمعيات حماية المس تهلك وشروط تآ سيسها

الارتقاء   وضرورةنتيجة لغياب الوعي الاس تهلاكي بنس بة كبيرة بين جمهور المس تهلكين           

تدافع عن مصالح  وترش يده بالمس توى الاس تهلاكي   الحاجة الى وجود جمعيات    وحقوق، باتت 

عن الممارسات   والكشفالمختلفة    والسلع المس تهلكين لحمايتهم من الغش التجاري في المواد الغذائية  

 اضرارها بالمس تهلك.  ومدىالنزيهة  غيرالتجارية 
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الجمعيات           هذه  انشاء  الجزائري بالحق في  المشرع  اعترف   06-12القانون    ب بموج ولقد 

القانونية    اول( والشروطنتناول تعريف جمعيات حماية المس تهلك )فرع    بالجمعيات، ومنهالمتعلق  

 (. لتآ س يها )فرع ثاني

 الفرع ال ول: تعريف جمعيات حماية المس تهلك  

المتعلق بالجمعيات الجمعية على انها "تجمع اشخاص    06-12من القانون    2عرفت المادة           

هؤلاء ال شخاص    محددة، ويشتركطبيعيين و / او معنويين على أ ساس تعاقدي لمدة محددة او غير  

لاس يما   وتشجيعهافي تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من اجل ترقية ال نشطة 

المهني   المجال   والخيري   والبيئي  والرياضي  والثقافي  والتربويوالديني    والعلمي  والاجتماعيفي 

 .24"والا نساني

القانون            عرفها  المس تهلك    03-09كما  بحماية  حماية   وقمع المتعلق  "جمعية  بقوله  الغش 

المس تهلك هي كل جمعية منشآ ة طبقا للقانون تهدف الى ضمان حماية المس تهلك من خلال اعلامه 

، وتؤسس جمعيات حماية المس تهلك ل غراض غير س ياس ية او تجارية  25" وتمثيله  وتوجيهه  وتحسيسه

المس تهلكين   توعية  الى  اقتصادية وتهدف  لدى    وحقوقهممصالحهم    وحماية  وارشادهم  وتثقيفهماو 

 . 26الجهات الا دارية الوصية  

تعُد جمعيات حماية المس تهلك كيانات تطوعية غير حكومية يؤسسها أ فراد من المجتمع المدني   

الدفاع عن حقوق   الربح. وتتمثل مهمتها في  ا لى  متعددة، ولا تهدف  ثقافية ومهنية  من خلفيات 

المس تهلكين ضد أ ي ممارسات تضر بهم، من خلال توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتقديم الا رشاد 

تلك  اللاز  انتهاك  عن  الناتج  الضرر  بجبر  للمطالبة  قضائية  دعاوى  رفع  مكانية  ا  ا لى  بالا ضافة  م، 

 .27الحقوق

العام    التعريف  من  القانوني  أ ساسها  تس تمد  المس تهلك  حماية  جمعيات  ن  ا  القول  يمكن 

الذي ينص على أ نها تجمعات تطوعية غير ربحية تهدف ا لى خدمة    06-12للجمعيات وفق القانون  

الذي خصصها    03-09المجتمع في مجالات متعددة، غير أ ن خصوصيتها تتحدد من خلال القانون  

بر الا علام والتوجيه والتحسيس والتمثيل، مع منعها من أ ي نشاط س ياسي أ و  بحماية المس تهلك ع

أ ساس   على  المجتمع  أ فراد  من  تؤسس  مس تقلة،  مدنية  كيانات  بذلك  فهيي  اقتصادي.  أ و  تجاري 

المس تهلكين   وواجبات  بحقوق  الوعي  نشر  في  جهة  من  يتمثل  مزدوج  بدور  وتضطلع  تطوعي، 
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وتثقيفهم، ومن جهة أ خرى في الدفاع عن مصالحهم أ مام السلطات المختصة بل وحتى اللجوء ا لى 

القضاء عند الضرورة، مما يجعلها أ داة فعالة لضبط العلاقة بين المس تهلك والمنتج أ و التاجر وضمان  

 .حماية الطرف ال ضعف

 الفرع الثاني: الشروط القانونية لتآ سيس جمعيات حماية المس تهلك  

المتعلق بالجمعيات توافر شروط موضوعية   06-12يتطلب تآ سيس الجمعية وفقا للقانون   

 (. شكلية )ثانيا وأ خرى)اولا( 

 الشروط الموضوعية    أ ولا: 

 في: والمتمثلةوتتمثل في الشروط الواجب توفرها في أ عضاء الجمعية  

 س نة فما فوق، 18ان يكونوا بالغين  -

 ان تكون جنسيتهم جزائرية،  -

 والس ياس ية، متمتعين بالحقوق المدنية  اان يكونو  -

الا يكون محكوم عليهم بجناية و/او جنحة تتنافى مع مجال نشاط الجمعية ولم يرد اعتبارهم   -

 .   28بالنس بة لل عضاء المسيرين

  وال داب العام    والنظامالوطنية    والقيموان يكون هدف انشاء الجمعية غير مخالف للثوابت   

من القانون   4في الفقرة    2ما نصت عليه المادة  بها، وهو المعمول    والتنظيماتالقوانين    واحكامالعامة  

 الذكر. السالف  12-06

أ ن يكون أ عضاء الجمعية راشدين جزائريين متمتعين بحقوقهم المدنية    06- 12اشترط القانون   

تتعارض مع نشاطها ما لم يُردّ لهم الاعتبار، كما أ لزم   قضائيةوالس ياس ية، وأ لا تكون لهم سوابق  

بآ ن تكون أ هداف الجمعية منسجمة مع الثوابت الوطنية والنظام العام وال داب العامة والقوانين 

 .السارية، بما يضمن نزاهة العضوية

 ثانيا: الشروط الشكلية  

بالا ضافة الى الشروط الموضوعية لابد من توافر مجموعة من الشروط الشكلية المتعلقة   

 وهي: بالتسجيل 

 قانونا. تصريح تآ سيسي يودعه رئيس جمعية او ممثله المؤهل  -1
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 التالية: تقديم ملف تحتوي على الوثائق  -2

 القانوني،طلب تسجيل الجمعية موقع من طرف رئيس الجمعية او ممثله  -

المؤسسين   - ال عضاء  بآ سماء  ووظائفهم    وحالتهمالتنفيذية    والهيئاتقائمة    وعناوين المدنية 

 اقامتهم،

 من صحيفة السوابق القضائية لكل عضو من ال عضاء المؤسسين،  3المس تخرج رقم  -

 ال ساسي، ( مطابقتان لل صل من القانون 2نسختان ) -

   قضائي، محضر الجمعية العامة التآ سيس ية محرر من قبل محضر  -

 .29الوثائق الثبوتية لعنوان المقر   -

ذايودع الملف    التصريح لدى المجلس    البلية، يقدمكانت الجمعية تنشط على مس توى    ا 

ذاالشعبي البلي   ذا   الولاية، اماكانت الجمعية تنشط على مس توى الولاية يقدم التصريح لدى    وا   ا 

وزير  الى  يقدم  التصريح  فان  الولايات  بين  ما  او  الوطني  المس توى  على  تنشط  الجمعية  كانت 

 .30الداخلية 

ويسلم للجمعية وصل تسجيل بحسب نوع الجمعية فاذا كانت الجمعية البلية خلال ثلاثين  

الجمعيات الوطنية وما بين الولايات   يوما، اما(  60الولائية خلال س تين )  والجمعية( يوما  30)

 .  31( يوما 45) وأ ربعونفخلال خمسة 

ويجب على الا دارة خلال هذا الاجل او عند انقضائه على اقصى تقدير الى صدر قرار   

ذالصالح الجمعية ان تمنح لها وجوبا وصل تسجيل، اما   اتخذ القرار بالرفض فيجب ان يكون   ا 

 . 32معللا بعدم احترام احكام هذا القانون

تشكل الشروط الشكلية للتسجيل أ لية أ ساس ية لضمان شرعية الجمعيات منذ  مما س بق   

ذ أ لزمه وذلك  ،  المشرع بتقديم تصريح تآ سيسي مرفق بملف يحتوي على وثائق جوهرية  انشآ تها، ا 

للشفافية والمصداقية تآ سيس الجمعيات  ال لى تحقيق  ، سعيا منه اضمانًا  توازن بين تكريس حرية 

 . كحق دس توري وبين رقابة الدولة للحفاظ على النظام العام والشرعية القانونية

 المطلب الثاني: دور جمعيات حماية المس تهلك 

رغم تعدد ال جهزة الرسمية التي أ نشآ تها الدولة لحماية المس تهلك، وسعيها الحثيث ا لى سنّ  

تشريعات تضمن الاس تقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتكافح الظواهر السلبية في السوق كالغش 
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أ ن هذه   لا  ا  ا لى ضمان سلامة وصحة المس تهلك،  والاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وتسعى 

الجهود تبقى غير كافية. ويرجع ذلك ا لى محدودية الا مكانيات مقابل العدد الكبير من المس تهلكين  

  وتوسع السوق، مما يجعل تدخل جمعيات حماية المس تهلك ضروريًا، لما تضطلع به من أ دوار وقائية

 .دفاعيةو 

الدفاعي   والدورالدور الوقائي لجمعيات حماية المس تهلك )فرع اول(    وانطلاقاً من ذلك، سيتم تناول

 (.لها )فرع ثاني

 الدور الوقائي لجمعيات حماية المس تهلك    ال ول: الفرع  

التي تقوم   والفعالياتتقوم جمعيات حماية المس تهلك بهذا الدور وهو يندرج ضمن ال نشطة   

 حدوثه.بها كحماية قبلية للمس تهلك ل جل منع الضرر قبل 

 أ ولا: تحسيس المس تهلك واعلامه  

العمل على رفع مس توى وعي  ذا الدطلع جمعيات حماية المس تهلك بهضت  ور من خلال 

المس تهلك وتثقيفه، عبر توضيح أ ساليب ووسائل الغش والخداع المنتشرة في السوق، وتمكينه من  

رصد مظاهرها والتمييز بينها. كما تسهم في دعم الجهات الرقابية الرسمية، من خلال مدّها بالمعلومات  

المس تهلك بحقوق  المخلة  بالممارسات  الم المتعلقة  تعريف  عن  فضلًا  بحقوقه الاس تهلاكية    س تهلك، 

ا لى  ،  33وتوعيته بس بل الدفاع عنها  التوعوي  أ داء دورها  وتستند جمعيات حماية المس تهلك في 

طلاق حملات   وا  والتحسيس ية،  الا علامية  ال يام  تنظيم  مثل  المتاحة،  الاتصال  وسائل  مختلف 

وتلفزيونية،  ذاعية  ا  حصص  تنش يط  ا لى  بالا ضافة  والوطنية،  الدينية  المناس بات  خلال  توعية 

نشاء وتس يير    صوالا شراف على ركن خا بتوعية المس تهلك ضمن الصحف اليومية، ا لى جانب ا 

لكترونية متخصصة تعُنى بحقوق المس تهلك وأ ليات حمايتها  .34صفحات ومواقع ا 

ذات الصلة بالنشاط الاس تهلاكي على    والتجارب  والبحوثبالا ضافة الى القيام بالدراسات   

الخاصة   الدراسات    الرسمية والمس تهلكينالجهات    وتبليغ نفقتها  ويعد دور   والتجارب،بنتائج تلك 

الذي تمارسه جمعيات حماية المس تهلك مكافئ الى حد كبير للا علان التجاري  والتحسيسالاعلام 

 الاقتصادي.الذي يقوم به العون 

المباشرة   التوعية  يتجاوز  محوريًا  دورًا  تؤدي  المس تهلك  حماية  جمعيات  أ ن  يتضح 

فهيي  العلمية حول ظواهر الاس تهلاك.  المعرفة  نتاج  وا  الرقابية  السلطات  ا لى دعم  للمس تهلكين 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور جمعيات حماية المس تهلك في الوقاية من المضاربة غير المشروعة  

            

 371  صفحة              2025أ كتوبر  ، 379- 356:  ، ص ص 02، العدد  09  المجل 
 

الجهات  وتزويد  بينها،  التمييز  من  المس تهلك  والخداع وتمكين  الغش  أ ساليب  تعمل على كشف 

 .الرسمية بالمعلومات اللازمة للتصدي للممارسات المخالفة

   وال سعارثانيا: مراقبة الجودة  

احترام    مدى  مراقبة  خلال  من  وذلك  ال سواق  بمتابعة  المس تهلك  حماية  جمعيات  تقوم 

جراءات اشهار ال سعار و مطابقة السلع للجودة خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي و المنافسة،  ا 

مراقبة   فيما يخص  المسؤولية  معها  تتقاسم  و  للولة  الرسمية  ال جهزة  مساعدة  على  تعمل  حيث 

تطه  و  قانونا  ال سواق  المحددة  المقاييس  و  يتطابق  لا  منتج  أ ي  من  مراقبة  ،  35يرها  طار  ا  وفي 

ال سعار المعروضة في السوق من قبل المهنيين، خوّل المشرع لجمعيات حماية المس تهلك صلاحية  

ا خطار مجلس المنافسة في حال اس تنتاجها وجود ممارسات من شآ نها الا ضرار بمصلحة المس تهلكين، 

يعُد الحفاظ على القدرة الشرائية للمس تهلك ،و  36أ و تنطوي على احتكار تعسفي للسلع أ و الخدمات 

أ ولوياته أ برز  واسعة امن  المواد  أ سعار  المفرط في  تبذل جهوداً حثيثة لمكافحة الارتفاع  ، حيث 

الاس تهلاك، وتسهر على مراقبة ال سعار المطروحة في السوق، لا س يما تلك المتعلقة بالمنتجات 

 .37المقننة ذات الطابع الاستراتيجي

والدولة، وتشُكّل    س تهلكتبرز أ همية جمعيات حماية المس تهلك في كونها حلقة وصل بين الم  

غير   ممارسات  أ و  اختلالات  عند وجود  الرسمية  المؤسسات  السوق وتحرك  تراقب  قوة ضغط 

الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن يعد في صلب أ ولوياتها، لاس يما فيما يتعلق بالمنتجات  ، فقانونية

 .واسعة الاس تهلاك والسلع ذات الطابع الاستراتيجي

 المضاد(   )الاشهارثالثا: الدعاية المضادة  

الخدمات    و  المنتجات  انتقادات  توزيع  و  بنشر  المس تهلك  حماية  جمعيات  تقوم  حيث 

و المجلات او مسموعة عن طريق الا ذاعة   تالمعروضة بالسوق المحلية مكتوبة بالصحف و المطبوعا

بخصائص السلع و الخدمات و التحذير   او مرئية عن طريق التلفزيون ، وذلك لتوعية المس تهلكين 

قد يسُفر توجيه الانتقادات ا لى   ،   38من مخاطر بعضها او عيوبها التي تظهر عند الاس تخدام  

ما   بعض السلع أ و الخدمات عن أ ضرار جس يمة تصيب المنتج أ و مقدم الخدمة، ويحدث ذلك ا 

أ و   ه بصورة شخصية  يوُجَّ المباشر الذي  النقد  أ و عبر  العام،  الرأ ي  أ مام  العلني  النقد  من خلال 
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، كما يمكنها اس تعمال هذا ال سلوب في حالة وجود ارتفاع مفرد في ال سعار كوس يلة للتعبير  39مهنية 

 . 40عن رفضها كل ما من شآ نه المساس بآ من و سلامة المس تهلك 

براز السلبيات والمخاطر المرتبطة بالسلعة أ و الخدمة،    ينبغي أ ن يقتصر هذا الا جراء على ا 

وفضح التناقضات بين الخصائص المعلنة في العرض المقدم من طرف المعني بال مر والواقع الفعلي، 

 . 41دون التعدي ا لى التعليق على سلوك المتدخل أ و طريقة عمله أ و المساس بسمعته بالتشهير 

الا علام أ داة فعالة لكشف الغش، لكنها    ، فوسائلالنقدالجمعيات احترام أ خلاقيات    على 

ذا أ سيء اس تخدامها، لذا يجب الالتزام بالنقد الموضوعي دون المساس  ا  ا لى تشهير  قد تتحول 

 .بسمعة ال شخاص لضمان دور الجمعيات الوقائي والدفاعي

 رابعا: الدعوة للمقاطعة  

  تعرف على انها تعليمة موجهة للمس تهلكين  والتياو كما يسميها البعض الامتناع عن الشراء   

اس تعمال خدمة لشركة   او  ما  منتجات لشركة  او مجموعة  منتج  مقاطعة شراء  ل جل حثهم على 

أ و  ،  42معينة  منتج  بمقاطعة  للمس تهلكين  تعليمات  أ و  أ وامر  المس تهلك  ا صدار جمعيات حماية  ن  ا 

ساءة اس تخدام هذا الحق.   المقاطعة  في    طتر شوي خدمة معينة قد يترتب عليه مسؤوليتها في حال ا 

   يلي: ما

 .أ ن يتُخذ قرار المقاطعة كخيار أ خير بعد فشل جميع الوسائل ال خرى لحماية المس تهلك -

 . 43أ ن يكون أ مر المقاطعة مبنيًا على سبب مبرر  -

ليها جمعيات حماية المس تهلك تمثل سلاحًا ذف  فهيي وس يلة   ،حدين  والمقاطعة وس يلة تلجآ  ا 

ضغط فعالة على المنتجين ومقدمي الخدمات عند وجود غش أ و ممارسات ضارة، لكنها مشروطة 

لا  وا  موضوعية،  مبررات  ا لى  تستند  وأ ن  الوسائل،  باقي  استنفاد  بعد  أ خيًرا  خيارًا  تكون  بآ ن 

ال سلوب   عرّضت الجمعيات نفسها للمساءلة القانونية. ورغم انتشار الجمعيات في الجزائر، يظل هذا

لحماية  ردع  ك داة  اس تخدامه  في  أ وسع  خبرة  تمتلك  التي  ال وروبية  بالدول  مقارنة  غائب  ش به 

 .المس تهلك

 الفرع الثاني: الدور الدفاعي لجمعيات حماية المس تهلك  

 عنه. ا ضافة الى دورها الوقائي فان لجمعيات حماية المس تهلك دور دفاعي لا يقل أ همية  
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 أ ولا: التمثيل القانوني للمس تهلك امام ال جهزة غير القضائية 

لجمعيات حماية المس تهلك من خلال تمثيله في    والفعلي المشرع على التواجد القانوني    صحر  

الرسمية في الدولة، خاصة التي لها علاقة بالمس تهلك لا ضفاء الطابع التشاركي    والمؤسساتالهيئات  

 أ عضاؤها.لهذه الفئة حيث يتواجد 

 على مس توى مجلس المنافسة   -1

المتعلق بالمنافسة   والمتممالمعدل    03- 03من الامر    24المادة    حيث نص المشرع بموجب 

 . 44على انه يدخل ضمن تشكيلة المجلس عضوان مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المس تهلك

رادة واضحة لا شراك المجتمع المدني في مراقبة السوق وضمان التوازن بين    وهو ما يعكس ا 

 مصالح ال عوان الاقتصاديين وحقوق المس تهلكين 

 على مس توى المجلس الوطني لحماية المس تهلكين   -2

الذي يحدد تشكيلة المجلس   355-12من المرسوم التنفيذي  3نص المشرع بموجب المادة  

في الفقرة "ج" بعنوان الحركة الجمعوية على تواجد ممثل   واختصاصاتهالوطني لحماية المس تهلكين  

 .  45عن كل جمعية حماية المس تهلكين المؤسسة قانونا ضمن تشكيلة المجلس 

الوطنية لحماية    الس ياسة  الجمعوية في رسم  الحركة  ا شراك  المشرع نحو  توجه  يعكس  مما 

حيث يمنح الجمعيات صوتًا رسميًا داخل المجلس،  ،  مبدأ  الشفافية والتشاركية  معززا   ،المس تهلك

 .يمكنها من نقل انشغالات المس تهلكين ومشآكلهم مباشرة ا لى السلطات العمومية

 على مس توى المجلس الوطني للتقييس   -3

منه   4في المادة    وسيرهالمتعلق بتنظيم التقييس    464-05باس تقراء المرسوم التنفيذي رقم   

 . 46على انه من بين أ عضاء لمجلس الوطني للتقييس ممثل عن جمعيات حماية المس تهلكين  

جودة    الجمعيات في ضمان  هذه  تلعبه  الذي  الدور  بآ همية  المشرع  وعي  يعكس  ما  وهو 

المنتجات والخدمات المطروحة في السوق. فوجودها داخل هذا المجلس يتيح لها المساهمة في وضع 

المعايير التقنية ومراقبة مطابقتها لمتطلبات حماية المس تهلك، مما يضمن مراعاة مصالح المس تهلكين 

لية صياغة المقاييس الوطنية. غير أ ن فعالية هذا التمثيل تظل رهينة بكفاءة الجمعيات ومهنيتها، في عم 

 .وقدرتها على تقديم مقترحات موضوعية تسهم فعلًا في تحسين جودة السلع والخدمات 
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     التعسفية    د على مس توى لجنة البنو  -4

التنفيذي    من  8من خلال المادة    بقولها " ممثلين عن جمعيات حماية   306-06المرسوم 

،حيث يمكنهم اخطار   47العقود"   و  المس تهلكين ذات طابع وطني مؤهلين في مجال قانون ال عمال

العقد في  وارد  تعسفي  بآ ي شرط  التعسفية  البنود  المشرع في    مما  ،لجنة  رغبة    الارتقاء يعكس 

لحماية  با المباشر  التدخل  على  قادرين  قانونيين  فاعلين  ا لى  توعوية  هيئات  مجرد  من  لجمعيات 

المس تهلكين داخل العلاقات التعاقدية، بما يعزز التوازن بين المتعاقدين ويحد من هيمنة المهنيين أ و 

 .المتدخلين الاقتصاديين

ف  بالغة  الدولة  وبالتالي  أ همية  ا شراكها    حماية  لجمعياتتولي  المس تهلك، وذلك من خلال 

 . والاستشارية ذات العلاقة المباشرة بحقوق المس تهلك التنظيمية  الوطنية  الفعلي في الهيئات

نحه أ لية دفاع وتمثيل مؤسس ية، تم كتفي بحماية المس تهلك عبر النصوص فقط، بل  ت لا  فهيي   

جمعيات   من  الاقتصادية   المس تهلك  مايةح تجعل  الس ياسات  ومراقبة  صياغة  في  فاعلًا  طرفاً 

 .والقانونية، وهو توجه ا يجابي يعزز الرقابة المجتمعية ويسُهم في بناء اقتصاد أ كثر توازنًا وعدالة

   ة ثانيا: التمثيل امام الجهات القضائي 

لقد اعطى المشرع لجمعيات حماية المس تهلك حق الدفاع عن المصالح الجماعية للمس تهلكين   

المتعلق   06-12من القانون    17وجب عدة نصوص قانونية ،حيث منحها هذا الحق بموجب المادة  بم

اما الا جراءات  القيام بكل  التي نصت على "...التقاضي و  القاضية المختصة    مبالجمعيات  الجهات 

بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية لحقت ضررا بمصالح الجمعية او المصالح الفردية او الجماعية  

القانون    21،وكذا المادة    48ل عضائها ..."   المتعلق بحماية المس تهلك و قمع اغش ،    03-09من 

من   68المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية و المادة    02-04من القانون    65والمادة  

 المتعلق بالمنافسة . 03-03الامر 

على    للحصول  الدعاوي  في  مدني  كطرق  تتآ سس  ان  المس تهلك  حماية  لجمعيات  فيمكن 

نفس  فيها  تسبب  افراد  عدة  التي لحقت  او الاضرار  للمس تهلك  الفردي  الضرر  التعويض عن 

 جملة من الشروط:  رغير ان ممارسة هذا الحق يتوقف على تواف مشترك، أ صلالمتدخل وذات 

 طبيعيين.يجب ان يكون المس تهلكون اشخاص  -

 اء خطا اقترفه نفس المهني.ر ان يلحق الضرر مجموعة من المس تهلكين ج  -
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 ون الضرر ناتجا عن اس تهلاك نفس المنتوج المغشوش او ذات المصدر. كان ي -

وجود مخالفة جزائية يتسبب فيها المهني كالغش في المكونات او عدم احترام أ ي من المعايير   -

 49القانونية.  والمواصفات

هذه الشروط يمكن للجمعية ان ترفع دعواها اما الجهات القضائية وان تطالب   وبتوافر  

المشترك الذي لحق بالمصالح  الضرر  اصلاح  بقصد  تعويضا    ةبالتعويض  يطلب  للمس تهلكين ولا 

الجمعية    ، مضرورمس تقلا لكل   يكون باسم  تطلب وقف    معنوي، وانكشخص    ولحسابهابل 

التي يقوم بها المنتجون والتي من شآ نها الحاق ضرر بالمصالح المشتركة   ةالممارسات غير المشروع

علام جمهور المس تهلكين بالحكم الصادر على نفقة المحكوم عليه  للمس تهلكين، وان  .  50تطالب با 

عيات حماية المس تهلك طرفاً فاعلًا في حماية الحقوق الجماعية للمس تهلكين، حيث  جم تعتبر   

هذا الحق لا يقتصر على الدفاع عن  ،  خولها المشرع حق التقاضي بموجب عدة نصوص تشريعية

مصالح الجمعية ذاتها، بل يمتد ليشمل المصالح الفردية والجماعية للمس تهلكين، شريطة أ ن تتوافر 

هذه ال لية تجعل من الجمعيات قوة ردع ضد الممارسات التجارية غير المشروعة، ،  شروط محددة

شهار الحكم على نفقته، ما   لزام المخالف با  ذ يمكنها المطالبة بوقفها، والتعويض عن ال ضرار، وحتى ا  ا 

يضيف بعدا ردعيا وتوعويًا في أ ن واحد. لكن يبقى نجاح هذا الدور رهيناً بقدرة الجمعيات على  

ثب لا فا ن تدخلها قد يظل نظراا   . دون أ ثر عملي ملموسيات الشروط بدقة، وا 

   الخاتمة: 

تهديدا مباشرا للاس تقرار الاقتصادي والاجتماعي، لما   تشكل  المضاربة غير المشروعة ان 

ال سعار واحتكار السلع، في حين تبرز جمعيات حماية المس تهلك كفاعل مدني    في   تسببه من ارتفاع 

 لذلك   الرسمية والقضائية  تفي الهيئا  القانونيوالتمثيل    التحسيسو مهم في مواجهتها، عبر التوعية  

، ومن خلال ما تقدم  حتمية للفاع عن مصالح وحقوق المس تهلكينبات ضرورة    فان تواجدها

 الاقتراحات. يمكننا اس تنتاج مجموعة من النتائج مع تقديم جملة من 

 النتائج:  

المضاربة غير المشروعة جريمة اقتصادية خطيرة تؤثر سلبًا على اس تقرار السوق، وتؤدي   -

مما  ال سعار بشكل مصطنع    تفاعر يؤدي الى اا لى اضطرابات في العرض والطلب، مما  

 .س تهلكيضر بالقدرة الشرائية للم 
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المشروعة  المضاربة - بعض    غير  يس تغل  حيث  السوق،  في  الهيمنة  بمراكز  غالبًا  ترتبط 

 .المتدخلين وضعهم المس يطر لخلق ندرة وهمية في السلع ال ساس ية

رقم    وسع   - المضاربةمن    15-21القانون  تجريم  المشروعة  نطاق  التخزين،   غير  ليشمل 

 .و ال وراق الماليةالا خفاء، 

للمضاربة غير المشروعة أ ثار اقتصادية واجتماعية مزدوجة، من بينها زيادة التضخم، ظهور   -

تحت   و المتوسطة  السوق السوداء، وانتشار البطالة نتيجة تراجع المؤسسات الصغيرة

 .ضغط ال سعار المرتفعة

الاعلام و جمعيات حماية المس تهلك تلعب دورا محوريا في الوقاية من هذه الجريمة، عبر   -

، مراقبة ال سعار، رصد التجاوزات، وتمثيل المس تهلك أ مام الجهات الرسمية التحسيس

 .والقضائية

المس تهلك  وجود   - حماية  مجلس جمعيات  المنافسة،  )كمجلس  الرسمية  المجالس  داخل 

وحماية   السوق  ضبط  فعّال في  صفة شريك  يمنحها  التعسفية(  البنود  لجنة  التقييس، 

 .حقوق المس تهلكين

التوعوية ويجعل  - الحملات  فعالية  يضُعف  مما  نسبياً،  ضعيفاً  يزال  لا  الوعي الاس تهلاكي 

 .المس تهلك أ كثر عرضة للمضاربة والغش

 الاقتراحات:  

 .دعم جمعيات حماية المس تهلك ماديا ولوجستيا لتعزيز أ دائها -

الرقابة على ال سواق بشكل   جمعيات حماية المس تهلكتوس يع صلاحيات   - للمشاركة في 

 .مباشر

غير     - المضاربة  عن  التبليغ  وأ ليات  المس تهلك  حقوق  حول  التوعية  حملات  تكثيف 

 .المشروعة

   الهوامش: 
 

 . 2566المعارف، القاهرة، مصر، ص  ومنقحة، دارجديدة  العرب، طبعة، لسان  معجم ابن منظور 1

الفكر    المعاصرة، دار   وتطبيقاتهاعبد المطلب عبد الرازق حمدان، المضاربة كما تجريها المصارف الا سلامية    2

 .  11، ص2005،، الا سكندرية، مصر طبعة الجامعي، بدون
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الا نسانية، الجزائر،    والعلومالمضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري، مجلة الحقوق    ثابت، جرائمدنيا زاد    3
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